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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 2 - 2019م  )1440هـ)

رد الاعتبار للمفل�س »درا�سة فقهية مقارنة بالنظام ال�سعودي« 

أحمد بن عبد الله بن محمد الشعيبي
قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب

جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

الملخص
الإفــاس يعــد خلــاً في الأهليــة التجاريــة ويمنــع بموجبــه المفلــس مــن التــرف في أموالــه، وتقــوم هــذه الدراســة عــى بيــان »رد 
الاعتبــار للمفلــس« الــذي هــو محــو للآثــار التــي تنشــأ بســبب الوقــوع في الإفــاس في الفقــه الإســامي مقارنًــا بــا هــو عليــه النظــام في 
المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث تغاضــت كثــر مــن الدراســات عــن بيــان موقــف الفقــه الإســامي مــن رد الاعتبــار للمفلــس، لــذا 
فــإن هــذه الدراســة تهــدف إلى الإســهام في الكشــف عــن هــذا الموضــوع؛ جاعلــة مــن بعــض المســائل الفقهيــة المتعلقــة بأحــكام الإفــاس 
وآثــاره مدخــاً لهــذا الموضــوع، وقــد اتبعــت الدراســة المنهجــن الاســتقرائي والتحليــي للمصطلحــات والأقــوال والأدلــة والأنظمــة 

ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض.
ــن التجــاري، أو كــون المفلــس تاجــرًا  ــه المديــن في الفقــه غــر محصــور بالدي ــن الــذي يفلــس ب ي وقــد خلصــت الدراســة إلى أن الدَّ
يــن الحــالّ ولا يشــمل الديــن المؤجــل، كــا أن التفليــس لا يقــع إلا بمطالبــة الدائنــن  كــا في النظــام، وأن الإفــاس في الفقــه مقيــد بالدَّ
ــل للمفلــس أو عليــه فــا يحــلّ بوقــوع التفليــس، كــا خلصــت الدراســة إلى أن مــن آثــار الإفــاس عــى  يــن المؤجَّ أو بعضهــم، أمــا الدَّ
ــه مــن المصلحــة،  ــه لمــا قــد يعــود للشــاهد في ــه المفلــس المحجــور علي ــه لغــره أو قبــول شــهادة الدائــن لمدين المفلــس عــدم صحــة ضمان
ومشروعيــة إشــهار التفليــس بــن النــاس وتحذيرهــم منــه ليتجنبــوا معاملتــه، أمــا عــن رد الاعتبــار للمفلــس وزوال تلــك الآثــار فيــأتي 
بعــد انتهــاء التفليــس وارتفــاع الحجــر عنــه دون الحاجــة إلى حكــم الحاكــم حــن لا يبقــى مــن ديونــه شيء، أمــا إذا بقــي منهــا شيء فــا بــد 

مــن حكــم الحاكــم، وعــى هــذا يترتــب عــودة اعتبــاره إليــه مــن عدمــه.
الكلمات المفتاحية: الإفلاس، الدين، الفقه، القضاء.

المقدمة
ونســتهديه  بــه  ونســتعين  نحمــده  لله  الحمــد  إن 
ومــن  أنفســنا  شرور  مــن  بــالله  ونعــوذ  ونســتغفره، 
ــن  ــه، وم ــل ل ــا مض ــده الله ف ــن يه ــا م ــيئات أعمالن س
يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
ــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، أمــا  لا شريــك ل

ــد: بع
وأدائهــا،  الحقــوق  بحفــظ  الإســام  أمــر  فلقــد 
عبــث  عــن  يرفعهــا  مــا  الأحــكام  مــن  لهــا  وشرع 
العابثــن؛ فحفــظ المــال مقصــد مــن مقاصــد الشريعــة، 
ومبــدأ مــن مبادئهــا، وباعــث مــن بواعــث الأمــن 
نموهــا  دعامــات  مــن  ودعامــة  فيهــا،  الاجتماعــي 
أداء  عــن  التعثــر  نــال موضــوع  وقــد  الاقتصــادي، 
ــرز  ــام الفقهــاء في الشريعــة الإســامية، وب ــن اهت الدي
هــذا الاهتــام مــن خــال الموازنــة بــن حــق الدائــن في 
المطالبــة، وواجــب المديــن في الأداء، فنجــد أنــه -عنــد 
ــن عــى  ــن- ينبغــي حــث الدائ التوقــف عــن أداء الدي
الاحتســاب، وإنظــار المديــن حتــى يســتطيع أداء دينــه، 
ــرَةٌ إلَِ  ــرَةٍ فَنظَِ ــالى: ﴿وَإنِ كَانَ ذُو عُ ــه تع ــة قول بدلال
كُــم إنِ كُنتُــم تَعلَمُــونَ﴾)1(،  قُــواْ خَــرٌ لَّ ةٍ وَأَن تَصَدَّ مَيــرََ
ــال  ــن م ــه م ــول إلى حق ــه بالوص ــرع طمأن ــا أن ال ك

سورة البقرة، آية )280(. 	)1(

ــب  ــتجب لطل ــه إذا لم يس ــر علي ــع الحج ــس بتشري المفل
الأداء. فأرســى مــن القواعــد مــا يوائــم بــن مصلحــة 
الدائنــن في ضــان حصولهــم عــى حقوقهــم، وبــن 
مصلحــة المديــن في عــودة حريتــه الماليــة إليــه بعــد بــراءة 

ــه مــن الديــن. ذمت

منهج الدراسة
الاســتقرائي  المنهــج  الدراســة  هــذه  في  اتبعــت 
الوصفــي الــذي يقــوم عــى اســتقراء المصطلحــات 
ببعضهــا  ومقارنتهــا  والأنظمــة  والأدلــة  والأقــوال 
ــة  ــى دراس ــم ع ــي القائ ــج التحلي ــذا المنه ــض، وك البع
تلــك المصطلحــات والأقــوال والأدلــة، ملتزمًــا بعــزو 
الآيــات وتخريــج الأحاديــث وتوثيــق أقــوال المذاهــب 
مــن مصادرهــا الأصليــة مــع الترجيــح بينهــا قــدر 

الإمــكان.

أهداف الدراسة
11 ــراز الجانبــن الفقهــي والنظامــي في الإجــراءات . إب

الواجــب اتخاذهــا حــال تعــذر وفــاء المديــن بــا 
ــر. ــاه الغ ــه تج علي

22 الكشــف عــن الآثــار التــي يتركهــا الإفــاس عــى .
ــه. ــه حــال الحجــر علي ذات المديــن وعــى أموال
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33 الاســتفادة مــن أقــوال الفقهــاء في تطويــر القواعــد .
المنظمــة لــرد الاعتبــار للمفلــس.

44 المشــاركة في إثــراء المكتبــة الفقهيــة بالدراســة حــول .
أحــكام رد الاعتبــار للمفلــس في الفقــه والنظــام.

أهمية الدراسة
تتجــى أهميــة هــذه الدراســة في بيــان موقــف الفقــه 
ــون  ــس، لك ــار للمفل ــدأ رد الاعتب ــن مب ــامي م الإس
ــار الإفــاس  الكثــر مــن الدراســات التــي تناولــت آث
تغاضــت عــن بيــان موقــف الفقــه الإســامي مــن هــذا 
الموضــوع، خاصــة إذا كان الإفــاس بســبب لا يــد 
ــأن الفقــه الإســامي لم  ــه، ممــا قــد يفهــم ب للمفلــس في
يهتــم بهــذا الموضــوع ابتــداءً؛ لــذا جــاءت هذه الدراســة 
لتكشــف عــن عنايــة الفقــه الإســامي بالمفلــس حتــى 
يــزول الإفــاس عنــه، ويســتعيد مكانتــه التــي فقدهــا 
ــض  ــتُ بع ــد تناول ــد؛ وق ــن جدي ــاس م ــبب الإف بس
ــون  ــاس لتك ــكام الإف ــة بأح ــة المتعلق ــائل الفقهي المس
ــار في  ــة رد الاعتب ــى أهمي ــوف ع ــبًا للوق ــاً مناس مدخ
محــو الآثــار المترتبــة عــى الحكــم بالتفليــس، مقارنًــا 
تلــك المســائل بــا أورده المنظــم في المملكــة العربيــة 

ــوع.  ــذا الموض ــعودية في ه الس

الدراسات السابقة 
لم أقــف عــى دراســة مســتقلة تناولــت رد الاعتبــار 
ــا في الفقــه الإســامي، إلا أن  للمفلــس إفلاسًــا حقيقيًّ
بعــض الدراســات تعرضــت لــرد الاعتبــار في الشريعــة 
والقانــون عــى ســبيل المقارنــة، ومــن هــذه الدراســات:

والتجــاري،  الجنائــي  القانــون  في  الاعتبــار  رد   .1
ــام  ــة الأولى، ع ــروسي، الطبع ــور العم ــور أن للدكت
ــد  ــي. وق ــر الجامع ــطة دار الفك ــر بوس 2000م، ن
الاعتبــار  رد  الكتــاب  هــذا  في  المؤلــف  تنــاول 
دون  فقــط  القانونيــة  الناحيــة  مــن  التجــاري 
الفقــه الإســامي.  بــه في  يتعلــق  الإشــارة إلى مــا 
بــن  مقارنــة-  -دراســة  التجــاري  الاعتبــار  رد  	.2
العــام  ماجســتير(،  )رســالة  والقانــون  الشريعــة 
الغربــاوي  حســني  محمــد  للباحــث  1430هـــ، 
تناولــت  الرســالة  وهــذه  الأزهــر.  جامعــة  مــن 
ــا مــن خــال تاريــخ نشــأته  نظــام الإفــاس عمومً
إفلاســه  وأحــكام  التاجــر  ومفهــوم  وتطــوره، 
الواقــي  بالصلــح  وآثــار ذلــك، وقبــل أن تختــم 
ــراءات  ــت إج ــار، تناول ــاس ورد الاعتب ــن الإف م

وانتهاءهــا. الإفــاس 

رد الاعتبــار التجاري في النظام الســعودي، دراســة  	.3
مقارنــة )بحــث تكميــي لدرجــة الماجســتير(، العــام 
للباحــث عبــد الله  1435-1436هـــ،  الأكاديمــي 

صيفــي الســحيمي مــن الجامعــة الإســامية.
مــن  الاعتبــار  رد  تناولــت  الدراســة  وهــذه 
خــال التعريــف بــه وتمييــزه عــا يشــابهه وبيــان 
حكمــه في الشريعــة والقانــون، ثــم بيــان أهميتــه 
شروطــه  إلى  انتهــت  أن  إلى  وإجراءاتــه  وأنواعــه 

وآثــاره مــن وجهــة نظــر نظاميــة. 
وإجراءاتــه،  أحكامــه  التجــاري  الاعتبــار  رد  	.4
للدكتــور  الإســامي،  الفقــه  في  مقارنــة  دراســة 
يوســف عبــد الله الخضــر، نــرت بمجلــة العلــوم 
العــدد  المجمعــة،  والإداريــة، جامعــة  الإنســانية 
التعريــف  البحــث  هــذا  تنــاول  وقــد  الخامــس. 
بــرد الاعتبــار التجــاري وتمييــزه عــا يشــتبه بــه 
ثــم تنــاول بيــان أنواعــه وحكمــه وشروطــه إلى 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــاره، م ــه وآث ــى إلى إجراءات أن انته

وتطبيقيــة. نظاميــة 
تلــك  عــن  تميــزت  فقــد  الحاليــة  الدراســة  أمــا 
هــو  الفقهــي  الجانــب  بــأن  وغيرهــا  الدراســات 
الأســاس الــذي تقــوم عليــه، وهــو مــا يفــر اتجــاه 
الدراســة مــن أن المــراد بالإفــاس -محــل البحــث- 
ــالي كــا في الدراســة  هــو الإفــاس الحقيقــي لا الاحتي
الثانيــة والثالثــة والرابعــة فيــا ســبق، ولذلــك اصطبــغ 
ــم عــى  ــي القائ ــار الجنائ ــرد الاعتب ــار فيهــم ب رد الاعتب

التقصــري. أو  الاحتيــالي  الإفــاس 
بيانهــا لمفهــوم   أمــا الدراســة الحاليــة فهــي مــع 
أحــكام الإفــاس ونشــأته وبيــان العوامــل المؤثــرة 
ــي  ــار الت ــا ببحــث بعــض الآث ــه فإنهــا انفــردت أيضً في
يتركهــا الإفــاس عــى ذات المفلــس، ممــا يتحتــم معــه 
ــراز الجانــب  ــار، مؤكــدًا إب ــة الحاجــة إلى رد الاعتب أهمي

الفقهــي باعتبــاره أصــل الدراســة. 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم رد الاعتبار والإفلاس والتفليس 
المطلب الأول: مفهوم رد الاعتبار في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: مفهوم الإفلاس والتفليس في الفقه. 
الفرع الأول: مفهوم الإفلاس في اللغة وفي الاصطلاح 

الفقهي والفرق بينه وبين الإعسـار.
الفـرع الثـاني: مفهوم التفليس في اللغـة وفي الاصطلاح 

وشروطه. الفقهي 
المطلـب الثالـث: مفهـوم الإفلاس في النظـام والشروط 
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المتعلقـة به.
الفــرع الأول: مفهــوم الإفــاس في النظــام والفــرق 

ــار. ــن الإعس ــه وب بين
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالإفلاس في النظام.

الفقــه  في  بالإفــاس  الحكــم  آثــار  الثــاني:  المبحــث 
والنظــام

المطلب الأول: آثار الحكم بالإفلاس في الفقه. 
مــال  عــى  بالإفــاس  الحكــم  آثــار  الأول:  الفــرع 

المديــن.
ذات  عــى  بالإفــاس  الحكــم  آثــار  الثــاني:  الفــرع 

المديــن.
المطلب الثاني: آثار الحكم بالإفلاس في النظام. 

مــال  عــى  بالإفــاس  الحكــم  آثــار  الأول:  الفــرع 
المديــن.

ذات  عــى  بالإفــاس  الحكــم  آثــار  الثــاني:  الفــرع 
المديــن.

الفقــه  في  للمفلــس  الاعتبــار  رد  الثالــث:  المبحــث 
والنظــام 

المطلب الأول: رد الاعتبار للمفلس في الفقه. 
المطلب الثاني: رد الاعتبار للمفلس في النظام. 

وأخــرًا... تناولــت في خاتمــة الدراســة أهــم النتائج 
التــي توصلــت إليهــا، مؤمــاً أن تســهم تلــك النتائــج 
ــا  ــعودي ب ــام الس ــاس في النظ ــد الإف ــر قواع في تطوي

يتماشــى مــع أحــكام الفقــه الإســامي.

والإفــاس  الاعتبــار  رد  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
لتفليــس ا و

المطلب الأول: رد الاعتبار في اللغة والاصطلاح
ــا: رد،  ــن هم ــن كلمت ــب م ــظ مرك ــار لف رد الاعتب

والاعتبــار.
ــد  ــل واح ــدال أص ــراء وال ــة: فال ــرد في اللغ ــا ال أم
مطَّــرد مُنقــاس، وهــو رَجْــع الــيء، تقــول رَدَدتُ 
ا، وســمي الُمرْتــد بذلــك؛ لأنــه رد نفســه  هُ رَدًّ الــيء أَرُدُّ

إلى كفــره)1(. 
والاعتبــار في اللغــة: قــال ابــن فــارس: العــن والباء 
والــراء أصــل صحيــح واحــد يــدل عــى النفــوذ والمضي 
الاختبــار،  بمعنــى  يكــون  والاعتبــار  الــيء)2(،  في 
ــاع  ــرََ المت ــا؛ وعَ مثــل: اعتــرت الدراهــم فوجدتهــا ألفً

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )ردد(، 2 /386.  	)1(
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )عبر(، 210-209/4. 	)2(

ــي)3(.  ــا ه ــا وم ــم وزنه ــر ك ــا أي: نظ ــم يعبره والدراه
وتكــون العــرة والاعتبــار بمعنــى الاعتــداد بالــيء في 

ترتــب الحكــم)4(.
رد الاعتبــار في الاصطــاح: لم أقــف عــى تعريــف 
رد  يوصــف  لكــن  الفقهــاء،  عنــد  الاعتبــار  لــرد 
ــن  ــس م ــن المفل ــه: »تمك ــى أن ــون ع ــار في القان الاعتب
اســتعادة الحقــوق التــي ســقطت منــه واســرداد مركــزه 
ــه في  ــي لحقت ــة الت ــع الوصم ــة ورف ــة الاجتماعي في الهيئ

عــالم التجــارة« )5(.

المطلب الثاني: مفهوم الإفلاس والتفليس في الفقه
وفي  اللغــة  في  الإفــاس  مفهــوم  الأول:  الفــرع 
الاصطــاح الفقهــي والفــرق بينــه وبــن الإعســار:

الاصطــاح  وفي  اللغــة  في  الإفــاس  مفهــوم  أولاً: 
الفقهــي:

الإفــاس في اللغــة: مصــدر أفلــس؛ يُقــال: أفلــس 
الرجــل إذا صــار إلى حــال ليــس لــه فلــوس؛ أو صــار 
ذا فلــوس بعــد أن كان ذا ذهــب وفضــة)6(. فهــو انعــدام 
الفلــوس، والانتقــال مــن حــال اليــر إلى حــال العسر.
عجــز  هــو  الفقهــي:  الاصطــاح  في  الإفــاس 
الشــخص عــن قضــاء الديــون الحالــة عليــه، ســواء كان 
المــال أقــل مــن الديــن، أو كان لا مــال لديــه أصــاً)7(.

ثانياً: الفرق بين الإفلاس والإعسار في الفقه: 
المــال  عُــدِمَ  »مــن  بأنــه  المعــر  الحنفيــة  عــرف 
مــا  عنــده  ليــس  »مــن  المالكيــة:  وعنــد  أصــاً«)8(، 
يبــاع«)9(، أمــا عنــد الشــافعية فهــو: »مــن لا يملك شــيئًا 
ــوا عــن المعــر:  ــة قال ــال« )10(، وكذلــك الحنابل مــن الم
ــور  ــى شيء«)11(. فجمه ــدر ع ــه ولا يق ــن لا شيء ل »م
الفقهــاء يظهــر مــن خــال تعريفهــم للمعــر أن هنــاك 
فــرق بــن الإفــاس والإعســار؛ فالمفلــس عنــده أصــل 
مــال، ولكنــه لا يفــي بســداد ديونــه، وأمــا المعــر فهــو 

ابن منظور، لسان العرب، مادة )عبر(، 4 /531. 	)3(
الفيومي، المصباح المنير، ص 202. 	)4(

العمروسـي، رد الاعتبـار فـي القانـون الجنائـي والتجـاري، ص  	)5(
.73

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ) فلس(، 4 /451. 	)6(
ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد، 2 /344. البهوتــي، كشــاف القنــاع،  	)7(

.417/ 3
ابن عابدين، رد المحتار، 318/4.  	)8(

الدسوقي، حاشية الدسوقي، 231/4.  	)9(
)10( الدمياطي، إعانة الطالبين، 63/4. 

)11( المرداوي، الإنصاف، 261/9. 
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مــن لا مــال لــه أصــاً، أو لا مــال لــه فاضــاً عــن 
حاجتــه الضروريــة.

وفي  اللغــة  في  التفليــس)1(  مفهــوم  الثــاني:  الفــرع 
وشروطــه: الفقهــي  الاصطــاح 

الاصطــاح  وفي  اللغــة  في  التفليــس  مفهــوم  أولاً: 
لفقهــي ا

صــار  أي  فلــس،  مصــدر  اللغــة:  في  التفليــس 
ــه  ــد فلس ــس، وق ــه فل ــس مع ــا: لي ــال فيه ــال يق إلى ح
القــاضي تفليسًــا: نــادى عليــه أنــه أفلــس، وشــهره بــن 

النــاس بأنــه صــار مفلسًــا)2(.
ــس  ــة التفلي ــرف الحنفي ــد ع ــاح فق ــا في الاصط أم
ــرف  ــع والت ــن البي ــس م ــاضي للمفل ــع الق ــه: »من بأن
عرفــه  كــا  بالغرمــاء«)3(،  يــر  لا  حتــى  والإقــرار 
ــه: »حكــم الحاكــم بخلــع كل مــال المديــن  ــة بأن المالكي
ــافعية  ــا الش ــه«)4(، أم ــاء دين ــن قض ــزه ع ــه لعج لغرمائ
فقالــوا عــن التفليــس بأنــه: »منــع الحاكــم لــه مــن 
بهــا«)5(، في حــن  الديــن  لتعلــق  الماليــة  التصرفــات 
قــال الحنابلــة عــن التفليــس بأنــه: »منــع الإنســان مــن 

التــرف في مالــه«)6(.

ثانيًا: شروط التفليس
يشــرط للتفليــس مــن خــال مــا قــرره بعــض 

منهــا:  شروط،  كتبهــم  في  الفقهــاء 
أن يكون الدين لآدمي؛ وبه قال بعض الشافعية )7(،  	.1

ا)8(. فلا حجر بدين الله تعالى ولو كان فوريًّ
إلا  تترتــب  آثــاره لا  الديــن شرعًــا، لأن  ثبــوت  	.2

.)9 بثبوتــه)
أن يكــون الديــن حــالّ؛ لأن الديــن المؤجــل لا  	.3

ــن  ــاء م ــن الفقه ــد، فم ــى واح ــن بمعن ــر بالدي ــس والحج التفلي 	)1(
ــد. ــراد واح ــي والم ــر بالثان ــن يعب ــم م ــالأول، ومنه ــر ب يعب

الفيومــي،   .809/2 فلــس(،   ( مــادة  الصحــاح،  الجوهــري،  	)2(
.249 ص  المنيــر،  المصبــاح 

المرغيناني، الهداية شرح البداية، 9 /275. 	)3(
الخرشي، شرح مختصر خليل، 5 /263.  	)4(

النــووي، روضــة الطالبيــن، 3 /363. الرملــي، نهايــة المحتــاج،  	)5(
.310/ 4

ابــن قدامــة المقدســي، الشــرح الكبيــر، 225/13، البهوتــي،  	)6(
 .416/ 3 القنــاع،  كشــاف 

القليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، 2 /286.  	)7(
الرملي، نهاية المحتاج، 4 /311.  	)8(

المغنـي، المقدسـي،  قدامـة  ابـن   .141/  6 البيـان  العمرانـي،   )9( 
.569/ 6

ــول  ــو ق ــه، وه ــول أجل ــل حل ــه قب ــة ب ــوز المطالب يج
والحنابلــة)12(. والشــافعية)11(  المالكيــة)10( 

أنــه لا بــد للتفليــس مــن حكــم الحاكــم يقــي فيــه  	.4
بخلــع كل مــال المديــن لغرمائــه لعجــزه عــن قضــاء 
الفقهــاء)13(؛ وذهــب  قــول جمهــور  دينــه، وهــو 
ــم  ــم الحاك ــاج إلى حك ــس لا يحت ــة إلى التفلي المالكي

ــه)14(. ــام ب بــل يســتطيع الدائــن القي
أن يكــون ديــن المفلــس أكثــر مــن مالــه، أمــا إذا  	.5
ــو  ــا؛ وه ــد مفلسً ــا يع ــه ف ــن دين ــر م ــه أكث كان مال
قــول جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة)15( والشــافعية)16( 
ــادرًا  ــه ق ــة)18(، لكون ــي الحنفي ــة)17( ومتقدم والحنابل
عــى الوفــاء حينئــذٍ، فــإن امتنــع أجــره القــاضي على 
ــاع  ــه ب ــادى في مماطلت ــإن تم ــه، ف ــو بحبس ــاء ول الوف
القــاضي مالــه جــرًا عليــه وقــى منــه دينــه؛ في حين 
جــوز متأخــرو الحنفيــة)19( وبعــض الشــافعية)20( 
الحجــر عليــه عنــد التــاس الغرمــاء ذلــك حــال 
إذا  أمــا  عليــه.  القــدرة  مــع  الأداء  عــن  امتناعــه 
ــور)21(  ــب الجمه ــد ذه ــه فق ــاويًا لدين ــه مس كان مال
ــكان  ــك لإم ــه؛ وذل ــم بإفلاس ــدم الحك ــا إلى ع أيضً
يــرى  المالكيــة)22(  بعــض  أن  إلا  حينئــذٍ؛  الوفــاء 
الحكــم بإفلاســه إذا كان مســاويًا لدينــه الحــال ولــه 
ــه لا  ــه فإن ــة عن ــده فضل ــن بي ــا لم يك ــل م ــال مؤج م

عقــد  شــاس،  ابــن   .303/  7 التلقيــن،  شــرح  المــازري،   )10(
.607/2 الثمينــة،  الجواهــر 

المحتــاج، نهايــة  الرملــي،   .131/  6 البيــان  العمرانــي،  	)11( 
 .311/4

ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، 6 /566-570. البهوتــي،  	)12(
.417/ 3 القنــاع،  كشــاف 

الخرشــي،   .275/9 البدايــة،  شــرح  الهدايــة  المرغينانــي،   )13(
ــن،  ــووي، روضــة الطالبي ــل، 263/5. الن شــرح مختصــر خلي

.416/3 القنــاع،  البهوتــي، كشــاف   .363/3
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 2 /417. 	)14(

2 /344. ابــن شــاس، عقــد  ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد،  	)15(
.69 ص  التوضيــح،  عبــادي،  ابــن   .607/2 الثمينــة،  الجواهــر 
النــووي، روضــة الطالبيــن، 3 /363، 365. الرملــي، نهايــة  	)16(

.314/  4 المحتــاج، 
ــاف  ــي، كش ــي، 6 /570. البهوت ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام اب 	)17(

القنــاع، 3 /418. 
المرغيناني، الهداية شرح البداية، 9 /275.  	)18(

رد  عابديــن،  ابــن   .4436/  9 الصنائــع،  بدائــع  الكاســاني،  	)19(
.156/  6 المحتــار، 

الرملي، نهاية المحتاج، 4 /313.  	)20(
ــن، 3  ــة الطالبي ــووي، روض ــرة، 8 /162. الن ــي، الذخي القراف 	)21(

/365. ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي 6 /570.
)22(  القرافي، الذخيرة، 8 /161. ابن عبادي، التوضيح، ص 70.
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يحكــم بإفلاســه؛ بينــا قيــد بعــض الشــافعية)1( جــواز 
الحكــم بالإفــاس في هــذه الحالــة إذا خــي الغرماء 

ضيــاع حقوقهــم.

المطلــب الثالــث: مفهــوم الإفــاس في النظــام والشروط 
ــة به  المتعلق

الفــرع الأول: مفهــوم الإفــاس في النظــام والفــرق بينــه 
ــار وبين الإعس

التجــاري  النظــام  في   )103( المــادة  نصــت  أولاً: 
ــتغرقت  ــن اس ــو: »م ــس ه ــى أن المفل ــعودي)2( ع الس
الديــون جميــع أموالــه فعجــز عــن تأديتهــا«، ويلاحــظ 
أن هــذا التعريــف موافــق لتعريــف الفقهــاء للمفلــس، 
ــة  ويتفــق أيضًــا مــع تعريــف المعــر في القوانــن المدني
ــن  ــة)3(، في حــن ذهــب أغلــب واضعــي القوان الحديث
متــى  مفلسًــا  التاجــر  اعتبــار  إلى  الحديثــة  التجاريــة 
ــدد)4(. ــاد المح ــه في الميع ــن علي ــاء بدي ــن الوف ــف ع توق

ثانيًا: الفرق بين الإعسار والإفلاس في النظام
ــن عــى  ــار المدي كلا النظامــن يعــدان وســيلة لإجب
ــن لتوزيعهــا  ــة أمــوال المدي ــان إلى تصفي الســداد ويهدف
عــى الدائنــن حســب حصــة كل منهــم، ويفترقــان في 

الآتي: 
نظــام الإعســار خــاص بالمدينــن مــن غــر التجــار  	.1
ومحلــه القانــون المــدني، أمــا الإفــاس فيختــص 

بالتجــار ومحلــه القانــون التجــاري.
ــة  ــة جماعي ــدني تصفي ــار الم ــد في الإعس ــه لا يوج أن 	.2
يقــوم بهــا ممثــل الدائنــن كــا في الإفــاس التجاري، 
ــذ عــى أمــوال المديــن مــوكلًا  ــل يبقــى أمــر التنفي ب
إلى إجــراءات فرديــة يقــوم بهــا كل دائــن باســمه 

ــاص. الخ
أنــه يجــوز شــهر إفــاس المديــن مهــا بلــغ مــن  	.3
اليســار إذا توقــف عــن دفــع ديــن مســتحق الأداء، 
تــفِ أمــوال  أمــا الإعســار فــا يشــهر إلا إذا لم 

النــووي، روضــة الطالبيــن، 3 /365، الرملــي، نهايــة المحتــاج،  	)1(
. 313/ 4

فــي  النظــام  هــذا  علــى  الملكيــة  الموافقــة  صــدرت  	)2(
ــه للإجــراءات  1350/1/15هـــ وتطرقــت المــواد 103، 137 من
المنظمــة لعمليــة إفــاس التجــار ومــا يتعلــق بذلــك، وبعــد 
بهــذا  العمــل  اختصــاص  انتقــل  التجاريــة  المحكمــة  إلغــاء 
ــت  ــم انتقل ــم، ث ــوان المظال ــة بدي ــان التجاري ــى اللج ــام إل النظ

العــدل. وزارة  إلــى  أخيــرًا 
/ ج2  المدنــي،  القانــون  شــرح  فــي  الوســيط  الســنهوري،  	)3(

.1338 /2 م
الجعفــري،  ج2/م1552/2.  الســابق،  المرجــع  الســنهوري،  	)4(

أحــكام الإعســار فــي الفقــه الإســامي، ص 113. 

المديــن بســداده ديونــه)5(.

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالإفلاس في النظام 
أولاً: شروط إشهار الإفلاس في النظام

الســعودي)6(  التجاريــة  المحكمــة  نظــام  اشــرط 
لإشــهار الإفــاس )بحكــم قضائــي مــن المحكمــة 
المختصــة( كــا نصــت عــى ذلــك المادتــان )1(، )105( 

ــا: ــن، هم ــور شرط ــام المذك ــن النظ م
الأول: أن تتوافــر في الشــخص المفلــس صفــة التاجر)7(؛ 
حيــث يســتلزم قيــام الإفــاس توافــر صفــة التاجــر في 
ــع؛ ويشــرط لاكتســاب  الشــخص المتوقــف عــن الدف

هــذه الصفــة:
11 ــة عــى وجــه الاحــراف . ــاشرة الأعــال التجاري مب

واتخاذهــا مهنــة؛ فقــد جــاء تعريــف التاجــر في المــادة 
)1( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة بأنــه: »هــو مــن 
اشــتغل بالمعامــات التجاريــة واتخذهــا مهنــة لــه«.

22 وجــود الأهليــة اللازمــة لممارســة العمــل التجــاري؛ .
وقــد أوضحــت المــادة )4( مــن نظــام المحكمــة 
لمزاولــة  المطلوبــة  القانونيــة  الأهليــة  التجاريــة 
مهنــة التجــارة فنصــت عــى مــا يــي: »كل مــن كان 
رشــيدًا أو بلــغ ســن الرشــد فلــه الحــق أن يتعاطــى 

ــا«. ــارة بأنواعه ــة التج مهن
3 باســمه 	. التجاريــة  للأعــال  الشــخص  مبــاشرة   

الشــخص  كان  ســواء  الخــاص)8(؛  ولحســابه 
ــا؛ وقــد  المتوقــف عــن الدفــع طبيعيًّــا أو اعتباريًّ
مــن   )1( المــادة  في  صراحــة  ذلــك  عــى  نُــص 
ــعودي  ــاس الس ــن الإف ــة م ــوية الواقي ــام التس نظ
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/16وتاريــخ 
فــردًا كان  تاجــر  لــكل  1416/9/4هـــ(: »يجــوز 
أو شركــة اضطربــت أوضاعــه الماليــة عــى نحــو 
يخشــى معــه توقفــه عــن دفــع ديونــه، أن يتقــدم 

دائنيــه...«. مــع  الــودي  الصلــح  بطلــب 
الثــاني: التوقــف )العجــز( عــن دفــع الديــون)9( كــا 
ــار  ــرط -لاعتب ــا يش ــابقة، ف ــادة الس ــه الم ــت علي نص
ــن  ــزًا ع ــون عاج ــع- أن يك ــن الدف ــا ع ــر متوقفً التاج

/ ج2  المدنــي،  القانــون  شــرح  فــي  الوســيط  الســنهوري،  	)5(
 م1553/2. الجعفــري، أحــكام الإعســار فــي الفقــه الإســامي،

ص ص 115، 116.
صدرت بالأمر السامي رقم )32( وتاريخ 1359/1/15هـ. 	)6(

ــه،  ــة من ــوية الواقي ــاس والتس ــة والإف ــان، الأوراق التجاري قرم 	)7(
 .312 ص 

المرجع السابق، ص 313. 	)8(

المرجع السابق، ص 314. 	)9(
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ــن  ــون المدي ــي أن يك ــل يكف ــه، ب ــع ديون ــاء بجمي الوف
عاجــزًا عــن الوفــاء بديــن واحــد منهــا، عــى أن تســتمر 
ــاس،  ــم الإف ــدر حك ــى يص ــف حت ــة التوق ــه حال مع
ــه قبــل إصــدار الحكــم  فــإذا قــام التاجــر بتســديد ديون
بالإفــاس، فــا يمكــن أن يعــد ذلــك عجــزًا )توقفًــا( 

ــع)1(. ــن الدف ع

ثانيًــا: شروط الديــون التــي يتــم بســببها شــهر الإفــاس 
في النظــام

يتطلــب لإشــهار إفــاس التاجــر توقفــه عــن دفــع 
هــذه  في  ويشــرط  اســتحقاقها،  مواعيــد  في  ديونــه 

الديــون: 
ــا: فأحــكام شــهر الإفــاس  أ.   أن يكــون الديــن تجاريًّ
ــة  ــزاول الأعــال التجاري تقتــر عــى التاجــر الــذي ي

ــة. ــة أو التبعي الأصلي
ب.  أن يكــون الديــن مســتحق الأداء معــن المقــدار 
غــر متنــازع فيــه: فيشــرط للحكــم بالإفــاس أن 
يكــون ديــن طالــب الإفــاس معينـًـا غــر مختلــف 
فالديــون  غــر مؤجــل؛  الأداء  مقــداره مســتحق  في 
المحتملــة أو المعلقــة عــى شرط لا يعتــد بهــا، كذلــك لا 
يعتــد بالديــون المتنــازع في وجودهــا أو مقدارهــا أو في 

إيفائهــا)2(.  شروط 

الفقــه  في  بالإفــاس  الحكــم  آثــار  الثــاني:  المبحــث 
والنظــام

المطلب الأول: آثار الحكم بالإفلاس في الفقه
الفقــه  في  المديــن  بإفــاس  الحكــم  عــى  يترتــب 
بعــض الآثــار التــي منهــا مــا يقــع عــى مالــه ومنهــا مــا 

ــخصه. ــى ش ــع ع يق

الفرع الأول: آثار الحكم بالإفلاس على مال المدين:
أ.   تعلق حق الغرماء بماله

ــال  ــق ب ــاء يتعل ــق الغرم ــى أن ح ــاء ع ــق الفقه اتف
ــا كان في  ــك لم ــن كذل ــو لم يك ــس)3(، ول ــن إذا أفل المدي
الحجرعليــه فائــدة، فمالــه يصبــح حينهــا ضمانــة تقــى 
حقوقهــم منــه؛ إلا أنهــم اختلفــوا في حكــم تصرفــه في 

ــه عــى أربعــة أقــوال: ــه في المــال المحجــور علي
القــول الأول: إن تصرفــه يعــد باطــاً، ســواء كان هــذا 

العمر، الوجيز في الشركات التجارية، ص ص 240-239. 	)1(
)2( 	العمر، المرجع السابق، ص 238، 239.

 3 الطالبيــن،  روضــة  النــووي،   .143/  6 البيــان،  )3( 	العمرانــي، 
.537/  6 المغنــي،  المقدســي،  قدامــة  ابــن   .362/

ــذا  ــا؛ وإلى ه ــةً أو عتقً ــا أو هب ــا أو قرضً ــرف بيعً الت
ــافعية في  ــة)4( والش ــن المالكي ــاء م ــور الفقه ــب جمه ذه
الأصــح عندهــم)5(، والحنابلــة)6(. واســتدلوا لذلــك بــا 

يــي: 
أن المديــن محجــور عليــه بحكــم الحاكــم فلــم يصــح  	.1

تصرفــه، قياسًــا عــى تــرف الســفيه.
ــوال، وكل  ــك الأم ــق بتل ــد تعل ــاء ق ــق الغرم أن ح 	.2
مــن تعلــق بمالــه حــق للغــر وجــب أن يكــون 
يصــح  لا  كالرهــن  فيــه،  التــرف  مــن  ممنوعًــا 

تــرف الراهــن بــه.
فــإن كان فيــا  الثــاني: إن تصرفــه موقــوف،  القــول 
ــه نفــذ تصرفــه، وإن لم يكــن  ــه وفــاء بدين بقــي مــن مال
فيــه وفــاء بدينــه لم ينفــذ تصرفــه واعتــر لغــوًا؛ وإلى 
ــتدلوا  ــم)7(. واس ــول عنده ــافعية في ق ــب الش ــذا ذه ه
ــه  ــح بيع ــه ص ــه في ذمت ــح ابتياع ــن ص ــأن م ــك: ب لذل
لأعيــان مالــه، كغــر المفلــس، ولأنــه حجــر عليــه لحــق 
الغــر فــكان تصرفــه صحيحًــا موقوفًــا، كالحجــر عــى 

المريــض)8(. 
القــول الثالــث: إن تصرفــه في مالــه جائــز مــا لم يتصرف 
ــا يــؤدي إلى إبطــال حــق الغرمــاء، كالبيــع بأقــل  تصرفً
مــن ثمــن المثــل، وكالهبــة والصدقــة ومــا إلى ذلــك، 
ــذا  ــق؛ وإلى ه ــكاح والعت ــك الن ــن ذل ــتثنوا م ــد اس وق

ــة)9(. ــب الحنفي ذه
التــرف قــد يكــون عــى  الرابــع: إن هــذا  القــول 
ســبيل التــرع كالهبــة والعطيــة، وقــد يكــون عــى ســبيل 
ــرع لم  ــبيل الت ــى س ــا إن كان ع ــع؛ فأم ــة كالبي المعاوض
يصــح منــه، ويكفــي في ذلــك إحاطــة الديــن بمالــه، 
ولــو لم يحجــر عليــه؛ وأمــا إن كان عــى ســبيل المعاوضــة 
فيمنــع منــه، ويكــون موقوفًــا -إذا قــام بــه – عــى نظــر 
الحاكــم إن شــاء أمضــاه وإن شــاء رده؛ وإلى هــذا ذهــب 

ــم)10(.  ــر مذهبه ــة في ظاه المالكي

)4( ابــن عبــادي، التوضيــح، ص 89. الدســوقي، حاشــية الدســوقي، 
.263/3

الطالبيــن، روضــة  النــووي،   .144/  6 البيــان،  العمرانــي،   )5( 
.366/ 3

)6( ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، 6 /571. ابــن قدامة المقدســي، 
الشــرح الكبير، 247/13.

الطالبيــن، روضــة  النــووي،   .144/  6 البيــان  العمرانــي،   )7( 
3 /366. المطيعي، تكملة المجموع، 413/12.

)8( المصدر السابق.
العنايــة، البابرتــي،   .4476/  9 الصنائــع،  بدائــع  الكاســاني،   )9( 

.275/ 9
الخرشــي، شــرح مختصــر خليــل، 5 /266. الدســوقي،  	)10(

.265  ،261/3 الدســوقي،  حاشــية 
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الترجيــح: الــذي يظهــر لي ـ والله أعلــم ـ قــول المالكيــة 
في جــواز تــرف المحجــور عليــه لإفلاســه إذا كان 
ــوم  ــن يق ــم، أو م ــازة الحاك ــة بإج ــبيل المعاوض ــى س ع

ــور: ــة أم ــك لثلاث ــه، وذل مقام
الأول: أن منــع المديــن مــن القيــام بشــؤون تجارتــه 
قــد يــؤدي إلى كســادها ممــا قــد يترتــب ضرر عليــه 

ــاء. ــى الغرم وع
الثــاني: أن اشــراط إجــازة الحاكــم أو مــن يقــوم 
ــب  ــاة لجان ــه مراع ــن في ــرف المدي ــواز ت ــه في ج مقام
ــة  ــال نتيج ــاع الم ــن ضي ــم م ــا لحقوقه ــاء وحفظً الغرم

ــراط. ــرك دون اش ــو ت ــا ل ــن في ــرف المدي ــوء ت س
الثالـث: أن جعـل النظر في إجازة التصرف للحاكم 
وحـده فيـه تحـوط مـن ظهـور غرمـاء آخريـن؛ فيكـون 
الحاكـم قـد حقـق مصالـح الجميـع دون أن يكـون لهـم 
أو لبعضهـم نوايـا غير صالحة في الإمضـاء أو عدمه)1(. 

ب. عدم مطالبة المدين المفلس
عُــرةٍ  ذُو  كَانَ  ﴿وَإنِ  تعــالى:  الله  لقــول  وذلــك 
فَنظَِــرَةٌ إلى مَيــرَة﴾)2( ولقــول النبــي  في الرجــل 
ــا  ــه: »خــذوا م ــاء ب ــم يســتطع الوف ــه فل ــر دين ــذي كث ال
وجدتــم.. وليــس لكــم إلا ذلــك«)3( فمــن أقرضــه 
ــه  ــا بحجــره، لم يملــك مطالبت شــيئا أو باعــه شــيئا عالم
بثمنــه حتــى ينفــك الحجــر عنــه؛ لتعلــق حــق الغرمــاء 
حــال الحجــر عليــه بمالــه، ولأن الــذي أقرضــه أو باعــه 

ــه. ــن لا شيء مع ــة م ــه بمعامل ــف مال ــد أتل ق

ج. عدم حلول الدين المؤجل
ــى  ــر ع ــل بالحج ــل لا يح ــن المؤج ــل أن الدي الأص
في  والشــافعية  الحنفيــة)4(  ذهــب  هــذا  وإلى  المديــن 

الأظهر)5( والحنابلة)6(. 

المزيد، استيفاء الديون في الفقه الإسلامي، ص 238. 	)1(
سورة البقرة، آية )280(. 	)2(

حديث »خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك«. وفي رواية »ولا  	)3(
سبيل لكم عليه« أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله  في ثمار ابتاعها، 
فكثر دينه، فقال رسول الله : »تصدقوا عليه«، فتصدق الناس 
لغرمائه:    الله  رسول  فقال  دينه،  وفاء  ذلك  يبلغ  فلم  عليه، 
»خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك«. كتاب المساقاة، باب 

استحباب الوضع من الدين، حديث رقم )1556(.
رد  عابديــن،  ابــن   .64/5 الهنديــة،  الفتــاوى  الديــن،  نظــام   )4(

.161/6 المحتــار، 
ــاج  ــة المحت ــي، نهاي ــن 3 /364. الرمل ــة الطالبي ــووي، روض الن 	)5(

 .312/4
)6( ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي 6 /566. البهوتــي، كشــاف 

واسـتدلوا لذلـك: بـأن المديـن يملـك التصرف في 
الذمـة، وأن الأجـل حـق مقصـود لـه فال يسـقط حقـه 
عليـه؛ ولأن  لـو لم يحجـر  كما  بفلسـه كسـائر حقوقـه، 
الحجـر لا يوجـب حلول مـا له من ديـن مؤجل، كذلك 

لا يوجـب حلـول مـا عليـه كالجنـون والإغماء )7(. 
عندهــم  المشــهور  في  المالكيــة)8(  ذهــب  بينــا 
ــة)10(، إلى  ــد الحنابل ــة عن ــول)9(، ورواي ــافعية في ق والش
أن الديــن المؤجــل يحــل بالحجــر عــى المديــن مــا لم 
يشــرط المديــن عــدم حلولــه)11(، ومــا لم يتفــق الغرمــاء 
جميعــا عــى بقــاء ديونهــم المؤجلــة)12(، واســتدلوا لذلــك 
ــه  ــر علي ــه بالحج ــت ذمت ــد خرب ــس ق ــن المفل ــأن المدي ب

كالمــوت)13(.

د.  استحقاق الدائن أخذ عين ماله
أحـد  وجـد  ثـم  المفلـس،  على  الحجـر  وقـع  فـإذا 
للمفلـس  باعهـا  التـي  مالـه  عين  الديـون  أصحـاب 
وأقبضهـا لـه فبائعهـا أحـق باسرتجاعها منـه بشروطـه 
رسـول  أن    هريـرة  أبي  لحديـث  البيـع؛  فسـخ  بعـد 
أو  رجـل  عنـد  بعينـه  مالـه  أدرك  »مـن  قـال:    الله 
إنسـان قـد أفلـس فهـو أحق بـه مـن غيره«)14( وإلى هذا 
ذهـب جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة)15(، والشـافعية)16( 

القناع. 437/3.
)7( النــووي، روضــة الطالبيــن، 3 /364. ابــن قدامــة المقدســي، 

 .566/ 6 المغنــي، 
)8( المــازري، شــرح التلقيــن، 302/7. ابــن شــاس، عقــد الجواهــر 

الثمينــة، 2 /607. ابــن عبــادي، التوضيــح، ص 74. 
نهايــة  الرملــي،   .364/  3 الطالبيــن،  روضــة  النــووي،  	)9(

.312/4 المحتــاج، 
قدامــة  ابــن   .566/  6 المغنــي،  المقدســي،  قدامــة  ابــن   )10(

.324/13 الكبيــر،  الشــرح  المقدســي، 
الخرشي، شرح مختصر خليل، 5 /266، 267. 	)11(

لأن الغرمــاء قــد يكونــون زادوا الديــن علــى المفلــس مقابــل  	)12(
ــل  ــاء الأج ــه، وبق ــل إفلاس ــم قب ــترطه عليه ــذي اش ــل ال الأج
فــي مصلحتهــم دون المفلــس، فــإذا قيــل بحلــول الديــون 
ــل.  ــقاط الأج ــل إس ــا مقاب ــع بعضه ــن وض ــد م ــا ب ــة ف المؤجل
ابــن شــاس، عقــد الجواهــر الثمينــة، 2 /607. النــووي، روضــة  	)13(

الطالبيــن، 3 /364. ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي 6 /566.
متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب إذا  	)14(
وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، 
حديث رقم )2402(. وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب 

من أدرك ما باعه عند المشتري، حديث رقم )1559(.
)15( ابــن رشــد، المقدمــات، 2 /334. ابــن شــاس، عقــد الجواهــر 

ــة، 2 /618. الثمين
تكملــة  المطيعــي،   .383/  3 الطالبيــن،  روضــة  النــووي،   )16(

.428/  12 المجمــوع، 
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أسـوة  أنـه  إلى  الحنفيـة)2(  ذهـب  بينما  والحنابلـة)1(، 
الغرمـاء)3(.

هـ.  بيع مال المفلس 
يتــولى الحاكــم بيــع مــال المحجــور عليــه)4(؛ ليــؤدي 
مــن  لهــم عليــه  مــا  المحاصــة  لغرمائــه عــى ســبيل 

.)5 الديــون)

الفرع الثاني: آثار الحكم بالإفلاس على ذات المدين:
ــدة  ــول م ــن يع ــى م ــس وع ــى المفل ــة ع ــد النفق أ. تحدي

ــاء: ــى الغرم ــه ع ــمة مال ــل قس ــر وقب الحج
ــس  ــى المفل ــة ع ــدار النفق ــد مق ــم تحدي ــولى الحاك يت
ــه)6(؛ وذلــك لأن  ــه بالمعــروف حتــى يقــى في مــن مال
ــى  ــذا ع ــمة)7(، وك ــل القس ــه قب ــن مال ــزل ع ــه لم ي ملك
ــدث  ــو ح ــب ول ــة أو قري ــن زوج ــه م ــه نفقت ــن تلزم م

ــر. ــد الحج بع
ــة)8(،  ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــب جمه ــذا ذه  وإلى ه
والشــافعية)9(، والحنابلــة )10(، وهــو مقتــى مذهــب 

المالكيــة)11(.

)1( ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، 6 /589. البهوتــي، كشــاف 
.425/3 القنــاع، 

)2( المرغينانــي، الهدايــة شــرح البدايــة، 9 /278. ابــن عابديــن، رد 
ــار، 161/6. المحت

)3( لأن الحديــث الســابق خبــر واحــد، وهــو مخالــف للأصــول 
عندهــم. 

)4( خلافًــا لأبــي حنيفــة، انظــر: الزيلعــي، تبييــن الحقائــق، 199/5. 
البابرتــي، العنايــة، 272/9. ابــن عابديــن، رد المحتــار، 160/6.
)5( ابـن عبـادي، التوضيـح، ص 114. العمرانـي، البيـان، 6 /133. 
تكملـة  المطيعـي،   .376/  3 الطالبيـن،  روضـة  النـووي، 
.577/  6 المغنـي،  المقدسـي،  قدامـة  ابـن   .423/  12 المجمـوع، 

ــه  ــه كســب كانــت نفقت ــه كســب، فــإن كان ل ــم يكــن ل )6( هــذا إذا ل
فــي كســبه، ولا يمنــع مــن التكســب حتــى لا يمتنــع النــاس مــن 
معاملتــه. انظــر: القرافــي، الذخيــرة، 166/8. العمرانــي، البيــان، 

.151/6
)7( النــووي، روضــة الطالبيــن، 3 /380. ابــن قدامــة المقدســي، 

.575/ 6 المغنــي، 
ــه  ــام يمنع ــاذ الطع ــي اتخ ــرف ف ــن إذا كان يس ــوس بالدي )8( المحب
المعــروف،  الكفــاف  لــه  ويقــدر  الإســراف  عــن  القاضــي 
وكذلــك فــي الثيــاب يقتصــد فيهــا ويأمــره بالوســط ولا يضيــق 
ــن،  ــام الدي ــر: نظ ــه. انظ ــروبه وملبوس ــه ومش ــي مأكول ــه ف علي

.63/5 الهنديــة،  الفتــاوى 
الطالبيــن، روضــة  النــووي،   .152/  6 البيــان،  العمرانــي،  	)9( 

.379/ 3
ــاف  ــي، كش ــي، 6 /575، البهوت ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام اب 	)10(

القنــاع 3 /434.
ــادي،  ــن عب ــة، 2 /613. اب ــر الثمين ــد الجواه ــاس، عق ــن ش اب 	)11(

 .135 ص  التوضيــح، 

 ب. عدم صحة ضمان المحجور عليه لفلس لغيره 
ذهــب المالكيــة)12( إلى أن المحجــور عليــه لفلــس لا 
ــروف،  ــرع ومع ــة ت ــره؛ لأن الكفال ــه لغ ــح ضمان يص
وذلــك لا يصــح مــن المفلــس؛ وقــد خالفهــم في ذلــك 
الشــافعية)13( والحنابلــة )14( فصححــوا ضمانــه؛ لأنــه 
تــرف في الذمــة فــا يمنــع منــه، ويتبــع بالديــن بعــد 
فــك الحجــر عنــه كســائر الديــون التــي تثبــت في ذمتــه 

بعــد الحجــر)15(.

ــه  ــه المحجــور علي ــن لمدين ــول شــهادة الدائ ج. عــدم قب
لفلــس

ذهــب الحنفيــة في قــول)16(، وبعــض المالكيــة)17( 
الدائــن  شــهادة  أن  إلى  والحنابلــة)19(  والشــافعية)18( 
مقبولــة.  غــر  بالإفــاس  عليــه  المحجــور  لمدينــه 
واســتدلوا لذلــك بــأن الدائــن إذا شــهد للمحجــور 
عليــه فــإن مــا يشــهد بــه صائــر إليــه كلــه أو بعضــه، لأن 
حــق الشــاهد يتعلــق بالمشــهود بــه، فهــي شــهادة ينتفــع 
ــا  بهــا الشــاهد نفســه، وهــذا يوجــب رد الشــهادة؛ بين
ــاهد لا  ــق الش ــإن ح ــه ف ــور علي ــر المحج ــهد لغ إذا ش
يتعلــق بــا يشــهد بــه، وإنــا يتعلــق بذمــة المديــن، فــا 

ــهادته)20(. ــل ش ــه فتقب ــاهدًا لنفس ــاهد ش ــون الش يك

د . مشروعية إشهار الحجر على المفلس بين الناس
اتفــق الفقهــاء عــى أنــه يــرع للحاكــم إشــهار أمــر 
ــوا  ــه ليتجنب ــاس من ــر الن ــه لفلــس وتحذي المحجــور علي
معاملتــه كــي لا يســتضروا بضيــاع أموالهــم عليــه، بــل 
ــزل  ــا ع ــه رب ــم، ولأن ــر بينه ــك لينت ــى ذل ــهد ع ويش
الحاكــم أو مــات، فيثبــت عنــد مــن يــأتي بعــده فــا 

3 /296. الفاســي، الإتقــان  الدســوقي، حاشــية الدســوقي،  	)12(
.122/1 والإحــكام، 

النــووي، روضــة الطالبيــن، 476/3. الرملــي، نهايــة المحتــاج،  	)13(
 .434/ 4

80/7. البهوتــي، كشــاف  ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي،  	)14(
.366/  3 القنــاع، 

ــي،  ــر، 13 /252. البهوت ــرح الكبي ــي، الش ــة المقدس ــن قدام اب 	)15(
كشــاف القنــاع، 3 /366. 

ــن  ــي، معي ــي، 9 /190. الطرابلس ــط البرهان ــازه، المحي ــن م اب 	)16(
الحــكام، ص 73.

الدســوقي،   .193  -192/8 الجليــل،  مواهــب  الحطــاب،  	)17(
.178/  4 الدســوقي،  حاشــية 

العمراني، البيان، 308/13. روضة الطالبين، 8 /211. 	)18(
ــاف  ــي، كش ــي، 6 /554. البهوت ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام اب 	)19(

القنــاع، 6 /430.
المــاوردي، الحــاوي، 17 /328. الحســيني، كفايــة الأخيــار، 2  	)20(

/538. ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، 14 /176.
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يحتــاج إلى ابتــداء حجــر ثــان، وربــا يقــع التجاحــد 
فيحتــاج إلى إثبــات )1(، لحديــث أُســيفع)2( حينــا أشــهر 
عمــر  أمــره بــن النــاس في خطبــة قــام بهــا بينهــم)3(.

المطلب الثاني: آثار الحكم بالإفلاس في النظام
التــي تترتــب عــى حكــم  الآثــار  بعــض  هنــاك 
الإفــاس في النظــام، منهــا مــا يتعلــق بــال المديــن، 

ومنهــا مــا يتعلــق بذاتــه. 

الفرع الأول: آثار الحكم بالإفلاس على مال المدين
أ. غل )كف( يد المدين المفلس عن إدارة أمواله

الإفــاس  نظــام  أهــداف  منطلــق  مــن  كان  لمــا 
ــرك  ــن ت ــه لا يمك ــن، فإن ــوق الدائن ــى حق ــاظ ع الحف
المفلــس يســتمر في إدارة أمــوال تجارتــه؛ لــذا فقــد جــاء 
ــة:  ــة التجاري ــام المحكم ــن نظ ــادة )110( م ــص الم في ن
»... وتعتــر تصرفاتــه الفعليــة والقوليــة غــر نافــذة 
ــارا مــن تاريــخ قــرار الإفــاس ...«. ويتبــن مــن  اعتب
هــذا النــص أن الحكــم بشــهر الإفــاس يترتــب عليــه 
غــل يــد المديــن عــن التــرف في أموالــه، ويشــمل 
ذلــك حتــى مــا يســتحدثه مــن أمــوال مســتقبلًا، ســواء 
تجاريــة  عقاريــة،  أو  منقولــة  الأمــوال  هــذه  كانــت 
المديــن  التــي باشرهــا  بالتجــارة  متعلقــة  أو مدنيــة، 
ــا لا  ــابها)4(، ك ــبب اكتس ــا كان س ــس أو لا، ومه المفل
ــاس  ــهر الإف ــم بش ــدور الحك ــد ص ــن بع ــوز للمدي يج
ــق  ــي يتعل ــوال الت ــى الأم ــوني ع ــل قان ــراء أي عم إج
بهــا حــق الدائنــن، ســواء كان هــذا العمــل مــن قبيــل 
ــار أو القــرض أو  ــرف؛ كالإيج أعــال الإدارة أو الت
ــر الأوراق  ــون أو تحري ــرار بالدي ــة أو الإق ــع أو الهب البي
التجاريــة أو عقــد ديــون جديــدة)5(؛ في حــن تبقــى 
التصرفــات التــي قــام بهــا المديــن المفلــس قبــل صــدور 
ــد  ــن تعاق ــن م ــه وب ــا بين ــذة في ــة وناف ــم صحيح الحك

)1( نظــام الديــن، الفتــاوى الهنديــة، 62/5. القيروانــي، النــوادر 
والزيــادات، 24/10. العمرانــي، البيــان 143/6. ابــن قدامــة 

.573/6 المغنــي،  المقدســي، 
ــن  ــه. انظــر: اب ــم يجتمــع ب ــي  ول ــي أدرك النب )2( الأســيفع الجهن

ــة، 201/1. ــز الصحاب ــي تميي ــة ف ــقلاني، الإصاب ــر العس حج
ــه،  ــاء وكراهيت ــع القض ــاب جام ــي ب ــأ ف ــي الموط ــك ف )3( رواه مال
ــاب  ــرى، كت ــنن الكب ــي الس ــي ف ــم )2846(. والبيهق ــث رق حدي
التفليــس، بــاب الحجــر علــى المفلــس وبيــع مالــه فــي ديونــه، 

ــم )11265(. ــث رق حدي
)4( العمــر، الوجيــز فــي الشــركات التجاريــة وأحــكام الإفــاس ص 

.259
)5( العمر، المرجع السابق، ص 261.

ــه  ــوز ل ــا لا يج ــادة)110()6(. ك ــاء في الم ــبما ج ــه حس مع
ــى  ــوق ع ــن حق ــه م ــتوفي مال ــه أو أن يس ــاء بديون الوف
الغــر، وإنــا يجــب أن يتــم الوفــاء إلى أمــن المجلــس أو 
أمنــاء الديانــة، حتــى لا يترتــب عــى بقــاء تصرفــه فيهــا 
إســاءة إدارتهــا، أو نقلهــا للغــر بوســيلة تعــود بالــرر 

ــن)7(. ــة الدائن ــى جماع ع

ب. منع المدين المفلس من التقاضي
أموالــه  إدارة  عــن  المفلــس  المديــن  يــد  غــل  إن 
والتــرف فيهــا يــؤدي أيضــا إلى منعــه مــن التقــاضي 
فيهــا؛ باعتبــار هــذا مــن اختصــاص أمــن المجلــس 
انــة الذيــن يكــون لهــم الحــق في المطالبــة  وأمنــاء الدَيَّ
بحقــوق المديــن وتلقــي الدعــاوى التــي يرفعهــا عليــه 
ــة  ــاوى المرفوع ــع الدع ــمل جمي ــع يش ــذا المن ــر؛ وه الغ

قبــل صــدور حكــم الإفــاس وبعــده)8(.

الفرع الثاني: آثار الحكم بالإفلاس على ذات المدين
ــة  ــرة معاقب ــى فك ــا ع ــاس أساس ــام الإف ــوم نظ يق
الدائنــن؛  تجــاه  بالتزاماتــه  يقــوم  لا  الــذي  المديــن 
ــر مــن خــال مجموعــة مــن  وتتضــح هــذه الفكــرة أكث
الآثــار المتعلقــة بــذات المديــن المفلــس، مــن حيــث 
بعــض حقوقــه  وإســقاط  مــن جهــة  تقييــد حريتــه 
السياســية والمدنيــة وتقريــر الإعانــة الماليــة لــه ولأسرتــه 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

أ. تقييد حرية المدين المفلس
نصــت المــادة )109( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة 
عــى مــا يــي: »عــى المفلــس أن يقــدم دفاتــره مــع 
ــفوعة  ــس مش ــه إلى المجل ــة ل ــون المطلوب ــندات الدي س
ــخ  ــن تاري ــارًا م ــاله اعتب ــل رأس ــوي أص ــدول يحت بج
اشــتغاله بالتجــارة إلى يــوم إفلاســه ومــا وقــع عليــه 
مــن الخســارة ومصاريفــه وجميــع مالــه ومــا عليــه، وفي 
ــه أو يضعــه تحــت  الحــال يجــب عــى المجلــس أن يوقف
مراقبــة الشرطــة«. فبنــاء عــى الظــروف المصاحبــة لحالة 

)6( العمر، المرجع السابق، ص 261.

)7( العمر، المرجع السابق، ص 261.
»علــى  التجاريــة  المحكمــة  نظــام  مــن   113 المــادة  نصــت   )8(
مــا  تحقيــق  فــي  الاهتمــام  الديانــة  وأمنــاء  المجلــس  أميــن 
لــه  المطلوبــة  الديــون  جميــع  واســتحصال  المفلــس  علــى 
ــع  ــن يمتن ــوص وم ــر مخص ــا بدفت ــا بمفرداته ــروا قيده وأن يج
ــه  ــون... يجــرون محاكمت ــه للمفلــس مــن الدي ــا علي مــن أداء م
بالمحكمــة...« انظــر: العمــر، الوجيــز فــي الشــركات التجاريــة 

.261 ص  الإفــاس،  وأحــكام 
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الإفــاس فــإن المحكمــة مخــرة بــن توقيــف المفلــس إذا 
اقتضــت الحاجــة، أو بقائــه طليقًــا تحــت نظــر الشرطــة 
في نطــاق بلــد الإقامــة، وهــذا الإجــراء الاحتياطــي 
يقصــد منــه وضــع المديــن المفلــس تحــت نظــر القضــاء 
خشــية قيامــه بالهــروب أو إخفــاء أموالــه أو التــرف 
ــا  ــون أيضً ــى يك ــن)1(، وحت ــر بالدائن ــا ي ــا تصرفً فيه
رهــن الاســتدعاء خــال فــرة أعــال التفليســة إذا 

الحاجــة)2(. اقتضــت 

ب. سقوط الحقوق السياسية والمدنية عن المفلس:
لم يتعــرض نظــام المحكمــة التجاريــة بشــكل مبــاشر 
إلى ســقوط بعــض الحقــوق السياســية والمدنيــة عــن 
المديــن المفلــس أســوة ببعــض أنظمــة الــدول الأخــرى 
التــي نصــت صراحــة عــى ســقوط هــذه الحقــوق، بــل 
اكتفــى بتنظيــم رد الاعتبــار لــه، إلا أن بعــض الأنظمــة 
هنــا نــص صراحــة عــى إســقاط بعــض مــن تلــك 

ــا: ــوق)3(، ومنه الحق
أ.	 عدم جواز عضويته لمجلس الشورى)4(.

ب. حرمانه من الترشح لعضوية المجلس البلدي)5(. 
ج. منعه من تولي التحكيم في النزاعات)6(. 

ــاس،  ــكام الإف ــة وأح ــركات التجاري ــي الش ــز ف ــر، الوجي )1( العم
.264 ص 

 ...« التجاريــة  المحكمــة  نظــام  مــن   113 المــادة  نصــت   )2(
واســتجوابه....«  المفلــس  إحضــار  فــي  الحــق  وللمحكمــة 
الائتمانيــة  للمعلومــات  الســعودية  الشــركة  نظــام  تنــاول   )3(
ــخ  ــه )م/9( بتاري ــم رقم ــي كري ــوم ملك ــادر بمرس ــمة« الص »س
ــم(  ــن والمقي ــن )المواط ــات ع ــاف الخدم 1437/5/15هـــ إيق
والمعامــات  البنكيــة،  والخدمــات  والســفر،  الماليــة، 
)القســائم  الماليــة  متعثراتــه  تســوية  تتــم  حتــى  الحكوميــة، 
الشــيكات....(  القــروض،  البلديــة،  التجــاوزات  المروريــة، 

الداخليــة. بــوزارة  الجــوازات  برنامــج  ضمــن 
)4( نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )4( مــن نظــام مجلــس الشــورى 
ــخ 1419/8/27هـــ  ــم أ /91 وتاري ــي رق ــر الملك ــادر بالأم الص
علــى أنــه يشــترط فــي عضــو مجلــس الشــورى »أن يكــون مــن 
المشــهود لهــم بالصــاح والكفايــة« والصــاح يتنافــى مــع مبــدأ 
ــاس  ــدأ الإف ــع مب ــاءم م ــة لا يت ــال، والكفاي ــاس بالاحتي الإف

بالتقصيــر«.
)5( نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )11( مــن نظــام البلديــات علــى 
أنــه يشــترط فــي عضــو المجلــس البلــدي أن يكــون: »غيــر 

محكــوم عليــه بالإفــاس الاحتيالــي«. 
التحكيــم  لنظــام  التنفيذيــة  المــادة )4( مــن اللائحــة  )6( نصــت 
وتاريــخ  )م/46(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
ــا  ــون محكم ــوز أن يك ــي: »لا يج ــا يل ــى م 1403/7/12هـــ عل
مــن كانــت لــه مصلحــة فــي النــزاع، ومــن حكــم عليــه بحــد أو 
تعزيــر فــي جــرم مخــل بالشــرف، أو صــدر بحقــه قــرار تأديبــي 
بالفصــل مــن وظيفــة عامــة أو حكــم بشــهر إفلاســه، مــا لــم يكــن 

قــد رد إليــه اعتبــاره«.

د.  شطب سجله التجاري)7(.

ج. تقرير إعانة مالية له ولأسرته:
مــن  المديــن  منــع  التفليــس  عــى  يترتــب  حينــا 
التــرف في أموالــه بهــدف المحافظــة عــى حقــوق 
والعدالــة  الإنصــاف  مبــادئ  مــن  فــإن  الدائنــن، 
مســاعدة المديــن في مواجهــة أعبــاء الحيــاة لــه ولمــن 
ــة، كــا نصــت  يعــول إلى حــن الفصــل في هــذه القضي
عــى ذلــك المــادة )118( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة. 
ومقــدار تلــك النفقــة يعــود إلى تقدير المحكمــة لظروفه 
ومــدى حاجتــه وحاجــة مــن يعــول إليهــا، دون النظــر 
ــه)8(. ــن عدم ــه م ــداد ديون ــه لس ــة أموال ــدى كفاي إلى م

المبحث الثالث: رد الاعتبار للمفلس في الفقه والنظام
المطلب الأول: رد الاعتبار للمفلس في الفقه 

قــد يترتــب عــى الحكــم بإفــاس المديــن خروجــه 
مــن الســوق بالكليــة، ومــن ثــم ســقوط مكانتــه الماليــة 
والاجتماعيــة وهــو مــا يتطلــب معــه بــذل الجهــد في أداء 

مــا عليــه مــن حقــوق تلافيًــا لهــذا الأمــر.
 ولكــن لــو حصــل ذلــك فمتــى يرتفــع الحجــر عــن 
المفلــس؟ يرتفــع الحجــر عــن المفلــس إذا قســمت أمواله 
بــن الغرمــاء بعــد الحجــر عليــه، ســواء بقــي عليــه مــن 
الديــن شيء أو لم يبــق؛ لكــن هــل يفتقــر هــذا الارتفــاع 

إلى حكــم حاكــم؟ أم يــزول مــن تلقــاء نفســه؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

مــال  لــه  يبــق  لم  إذا  المفلــس  إن  الأول:  القــول 
ــإن الحجــر  ووافــق الغرمــاء عــى تصديقــه في ذلــك، ف
ــم؛ وإلى  ــم حاك ــة لحك ــاشرة دون حاج ــه مب ــع عن يرتف
ــة)9(، وهــو وجــه عنــد الشــافعية)10(  هــذا ذهــب المالكي
وروايــة عنــد الحنابلــة)11( واســتدلوا لذلــك: بــأن الحجر 
ــرف في  ــن الت ــه م ــل منع ــع لأج ــا وق ــن إن ــى المدي ع
ــم  ــا ت ــن أجله ــي م ــة الت ــك العل ــت تل ــإذا زال ــه، ف مال

ــى أن  ــاري عل ــجل التج ــام الس ــن نظ ــابعة م ــادة الس ــت الم )7( نص
»الانتهــاء مــن تصفيــة الشــركة« مــن ضمــن الحــالات التــي 

يشــطب فيهــا الســجل التجــاري. 
ــاس،  ــكام الإف ــة وأح ــركات التجاري ــي الش ــز ف ــر، الوجي )8( العم

.266 ص 
ابــن شــاس، عقــد الجواهــر الثمينــة، 614/2. ابــن عبــادي،  	)9(

.144 ص  التوضيــح، 
النــووي، روضــة الطالبيــن، 3 /382. المطيعــي، تكملــة  	)10(

.464/12 المجمــوع، 
ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، 6 /583. ابــن قدامــة  	)11(

 .343/  13 الكبيــر،  الشــرح  المقدســي، 
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الحجــر عليــه تبعهــا زوال المعلــول)1(، وبنــاء عــى هــذا 
ــا هــو مختــص  ــإن حــق الدائنــن في الحجــر إن القــول ف
بالمــال الموجــود وقــت الحجــر دون غــره، فلــو تجــدد لــه 
مــال بعــد ذلــك أي بعــد ارتفــاع الحجــر عليــه لم تتعلــق 

ــن. ــه حقــوق الدائن ب
بحكــم  إلا  يرتفــع  لا  الحجــر  إن  الثــاني:  القــول 
حاكــم. واســتدلوا لذلــك: بــأن الحجــر عــى المفلــس لا 
يثبــت إلا بحكــم حاكــم، فــا يرتفــع إلا بحكمــه أيضًا، 
كالمحجــور عليــه لســفه؛ وإلى هــذا ذهــب الشــافعية)2( 
في الأظهــر عندهــم، وهــو روايــة عنــد الحنابلــة)3(، 
ــاب  ــد الوه ــار وعب ــن القص ــن: اب ــول القاضي ــو ق وه

المالكيــة)4(. مــن 
ــن  ــه شيء م ــق علي ــل: إن لم يب ــث: التفصي ــول الثال الق
الديــن بعــد قســمة مالــه فــإن الحجــر يرتفــع عنــه دون 
الحاجــة إلى حكــم حاكــم؛ لأن المعنــى الــذي حجــر 
عليــه لأجلــه قــد زال، أمــا إذا بقــي عليــه شيء مــن 
ــه إلا بحكــم حاكــم؛  ــن فــإن الحجــر لا يرتفــع عن الدي
وإلى هــذا ذهــب الحنابلــة في قــول، وقالــوا: إن الحجــر 
ثبــت بحكــم فــا يرتفــع إلا بــه، كالمحجــور عليه لســفه 

بعــد رشــد)5(.
 الترجيــح: الــذي يظهــر لي ـ والله أعلــم ـ أن القــول 
ــاني هــو  الثالــث الــذي يجمــع بــن القولــن الأول والث
الأولى بالأخــذ بــه والعمــل بمــؤداه في وقتنــا الحــاضر، 

وذلــك لمــا يــي:
القـول جعـل لمـن وفى ديونـه كاملـة  أولاً: أن هـذا 
فبرأت ذمتـه مـن دائنيـه اسـتحقاق ارتفـاع الحجـر عنـه 
دون الحاجـة إلى حكـم الحاكـم، لـذا فـإن بقـاء الحجـر 
عليـه إلى حين ارتفاعـه مـن حاكـم فيـه إضرار بـه، مـا لم 
يكـن الحصول على حكـم الحاكم فيـه مصلحة راجحة.

ــر  ــع الحج ــم لرف ــم الحاك ــة إلى حك ــاً: أن الحاج ثاني
عــن المفلــس في حــال بقــاء جــزء مــن الديون لم تســتوفيه 
أمــوال المفلــس بعــد قســمتها يعطــي الحاكــم ســلطة في 

تكملــة  المطيعــي،   .189/  4 العــدوي،  حاشــية  العــدوي،  	)1(
.464/12 المجمــوع، 

 3 الطالبيــن،  روضــة  النــووي،   .200/  6 البيــان  العمرانــي،  	)2(
.330/  4 المحتــاج،  نهايــة  الرملــي،   .382/

ــارق  ــي )6 /583(: »وف ــي المغن ــي ف ــة المقدس ــن قدام ــال اب ق 	)3(
ــه  ــراغ مال ــه، ولأن ف ــزال بزوال ــه، ف ــت بنفس ــه يثب ــون، فإن الجن
يحتــاج إلــى معرفــة وبحــث، فوقــف ذلــك علــى الحاكــم، 

 .441/ 3 القنــاع،  البهوتــي، كشــاف  المجنــون«.  بخــاف 
ابــن شــاس، عقــد الجواهــر الثمينــة، 614/2. ابــن عبــادي،  	)4(

 .144 ص  التوضيــح، 
ابــن قدامــة المقدســي، الشــرح الكبيــر، 13 /343. البهوتــي،  	)5(

كشــاف القنــاع، 3 /441.

التريــث في رفــع الحجــر عــن المفلــس للتحقــق مــن 
عــدم إخفــاء أي أمــوال؛ فــإن فــك الحجــر عنــه لم يكــن 

لأحــد مطالبتــه ولا ملازمتــه حتــى يملــك مــالاً)6(. 

المطلب الثاني: رد الاعتبار للمفلس في النظام 
لا يتعامــل النظــام التجــاري مــع حالــة الإفــاس ـ 
كقاعــدة عامــة ـ عــى أنهــا جريمــة يعاقــب مرتكبهــا مــا 
لم يقــرن هــذا الإفــاس بالتقصــر أو بالتدليــس، ففــي 
هــذه الحالــة يكــون النظــر فيهــا للمحاكــم الجنائيــة التي 
تطبــق العقوبــة الجنائيــة المناســبة؛ وإلا فــإن الأصــل هو 

النظــر فيهــا لديــوان المظــالم.

إجراءات رد الاعتبار
المحكمـة  نظـام  مـن   )134( المـادة  نـص  في  جـاء   
التجاريـة أن طلـب رد الاعتبـار يقـدم إلى مقـام النيابـة 
العامـة، مرفـق بـه المسـتندات الخاصـة بالمخالصات مع 
دائنيـه المثبتـة لوفـاء مـا عليـه لهـم، ومن ثـم تقـوم النيابة 
العامـة بتحويـل الطلـب مع جميـع المسـتندات المرفقة به 
إلى المحكمـة التجاريـة التـي تتولى الاسـتعلام والتحقق 
عـن صحـة المسـتندات المرفقـة. وتقوم المحكمـة بعدها 
أفلـس  الـذي  المحـل  في  الاعتبـار  رد  طلـب  بإعالن 
فيـه التاجـر عـن طريـق إلصـاق إعلانـات ونشرهـا في 
دينـه، ولـكل  إليـه  يدفـع  لم  مـن  لـكل  الجرائـد؛ ويحـق 
خصـم ذي شـأن في موضوع إعادة اعتبـاره أن يعارض 
اعتبـارًا  شـهرين  مـدة  في  التجاريـة  المحكمـة  لـدى 
دون  المـدة  هـذه  انقضـت  فـإذا  الإعالن،  تاريـخ  مـن 
معارضـة مـن أحد، فـإن المحكمـة تقرر إعـادة الاعتبار 
إلى التاجـر المفلـس ويسـجل ذلـك في سـجلاتها ويعلن 

عنـه بالجرائـد المحليـة للعلـم بـه)7(. 
أمــا إذا لم يتقــدم المفلــس بطلــب رد اعتبــاره بعــد 
الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة فقــد نصــت المــادة )131( مــن 
ــة عــى أن للمفلــس أن يســرد  نظــام المحكمــة التجاري
حقوقــه التــي ســقطت عنــه بعــد انقضــاء خمــس عــرة 
ســنة مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة أي بعد الوفــاء بجميع 
الالتزامــات الماليــة التــي قــام عليهــا حكــم الإفــاس، 
بذلــك،  قضائــي  حكــم  صــدور  إلى  الحاجــة  ودون 

ــر.  ــس أو التقص ــه بالتدلي ــرن إفلاس ــرط ألا يق ب

ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، 6 /584. ابــن قدامــة المقدســي،  	)6(
الشــرح الكبيــر، 13 /343 - 344.

)7( قرمـان، الأوراق التجاريـة والإفالس والتسـوية الواقية منه، ص 
.356
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الخاتمة
ــام هــذه الدراســة، أود أن أعــرض أهــم مــا   في خت

توصلــت إليــه مــن نتائــج:
11 أن مصطلــح التفليــس، هــو أقــرب وصــف للمدين .

الحجــر  مصطلــح  مــن  لفلــس  عليــه  المحجــور 
بشــكل عــام وذلــك لتعلقــه بالديــن، دون اشــراكه 
مــع المحجــور عليهــم لحــظ أنفســهم كالمجنــون 

ــفيه. ــم والس واليتي
22 يــن الحــالّ ولا . أن الإفــاس في الفقــه مقيــد بالدَّ

يشــمل الديــن المؤجــل.
33 ــر . ــه غ ــن في الفق ــه المدي ــس ب ــذي يفل ــن ال ي أن الدَّ

محصــور بالديــن التجــاري.
44 أن المفلــس أعــم مــن المعــر، فــكل معــر مفلــس .

وليــس كل مفلــس معــر.
55 ــد . ــوره بع ــس بحض ــال المفل ــع م ــم بي ــوز للحاك يج

ــة. ــاء محاص ــى الغرم ــة ع ــع القيم ــه وتوزي ــر علي الحج
66 إن نفــاذ تــرف المفلــس في مالــه بعــد الحجــر عليــه .

ســوى التبرعــات موقــوف عــى نظــر الحاكــم.
77 ســقوط متابعــة المفلــس ومطالبتــه قضائيًّــا بعــد .

إيقــاع الحجــر عليــه.
88 عــدم حلــول الديــون المؤجلــة للمفلــس أو الديــون .

المؤجلــة عليــه عنــد وقــوع الحجــر عليــه.
99 جــواز فســخ البيــع عــى المفلــس مــن طــرف البائــع .

إذا وجــد ســلعته ولم تتغــر، ولم يقبــض مــن ثمنهــا 
شــيئًا.

ــة 1010 ــره، لأن الكفال ــس لغ ــان المفل ــة ض ــدم صح ع
ــس. ــن المفل ــح م ــرع لا يص ــداء، والت ــرع ابت ت

عــدم قبــول شــهادة الدائــن لمدينه المفلــس المحجور 1111
عليــه، لمــا قــد يعود للشــاهد فيــه مــن المصلحة.

مشروعيــة إشــهار التفليس بــن النــاس وتحذيرهم 1212
منــه ليتجنبــوا معاملته.

إلى 1313 الحاجـة  دون  المفلـس  عـن  الحجـر  ارتفـاع  أن 
حكـم الحاكـم مرهـون بعـدم بقـاء شيء مـن ديونـه 
الغرمـاء، مـا لم تكـن في حكـم  بعـد قسـمتها بين 
الحاكـم مصلحـة راجحـة له كما في وقتنـا الحاضر؛ 
أمـا إذا بقـي في ذمتـه شيء مـن الديـون فيفتقـر إلى 
حكـم الحاكـم، وعلى ذلـك يترتـب عـودة اعتبـاره 

إليـه مـن عدمـه.
أن الأمــوال التــي يشــملها الحجــر هــي مــا كانــت 1414

موجــودة وقــت الحجــر ومــا بعــده مــا دام الحجــر 
قائــاً، أمــا إذا ارتفــع الحجــر، فــا حجــر عــى مــا 

تجــدد مــن مــال إلا باســتئنافه.
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ABSTRACT 
Bankruptcy adversely affects the eligibility of bankrupt declared person to engage in commercial 

activities since his financial assets will not be at his disposal. This study explains Islam’s viewpoint on 
the process of rehabilitating bankrupted persons as compared with the Saudi Arabia system practice 
regarding this issue. Rehabilitation is defined as “removing all the effects that result from declaring 
someone bankrupt”. Many studies on this topic ignored Islamic jurisdiction on this problem. The present 
study aims to present the Islamic Juridical provisions relating to bankruptcy. This study used deductive 
and analytical approaches to investigate the terminology used, what has been said about the issue, the 
evidence presented, and the systems and procedures related to bankruptcy rehabilitation.

The study concluded that Islamic Jurisdiction does not put commercial debt as the only condition 
for declaring bankruptcy, nor does it stipulates that the bankrupt be a practicing merchant, as stated in 
the studied bankruptcy system. It also revealed that Islamic jurisdiction is restricted to due debt rather 
than undue debts. Furthermore, bankruptcy is declared when creditors or some of them ask for payment 
while undue debts or credits are not payable by /or to the bankrupted. The study also concluded that a 
bankrupted person cannot grantee others. A creditor testimony in favor of a bankrupt individual is not 
accepted due to any possible interest. Furthermore, announcing bankruptcy is possible to warn people. 
Rehabilitation and elimination of these previous effects came after the end of bankruptcy status without 
any need of a court ruling if no debts remains. However, if some debts remained unpaid, court ruling is 
needed to decide whether to end bankruptcy status or not.  

Key Words: Bankruptcy, Debt, Judiciary, Jurisprudence, System. 
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